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 095محضر الجلسة رقم 
 

 (4552أ بريل  99) 9049ربيع الثاني  50اجಉعة  :التاريخ
 المستشار الس يد حمد فضيلي، الخليفة ال ول لرئيس ام٬لس. :الرئاسة

قيةة الخامسة الدالثالثة و ابتداء من الساعة ساعة وخمس دقائق،  :التوقيت
 اخمسين بعد الزوال.و 

 الدراسة والتصويت على مشاريع الةوانين التالية: :جدول ال عمال
يتمم بموجبه الةانون التنظيمي رقم  09.54مشروع قانون تنظيمي رقم  -1

 المتعلق بام٬لس الدس توري؛ 49.92
ي رقم يةضي بتتميم الةانون التنظيم 05.54مشروع قانون تنظيمي رقم  -2

 المتعلق بمجلس النواب؛ 29.94
 24.94يةضي بتتميم الةانون التنظيمي رقم  09.54قانون تنظيمي رقم  -3

 المتعلق بمجلس المستشارين؛
يةضي بتميم الباب الثالث من الجزء  02.54مشروع الةانون رقم  -4

الصادر  9-09-092ال ول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 
بالمصادقة  9924نونبر  42الموافق ل  9224خيير  من جمادى ال   42في 

 على جموعة الةانون الجنائي؛

 يتعلق بام٭كمة العليا؛ 40.54مشروع قانون تنظيمي رقم  -5
يتعلق بالمعاملات المميز  للمنشأ   40.52مشروع قانون رقم  -6

 .والبحرية والجود  للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية

------------------------------------------------------------------ 

 رئيس الجلسة: ،المستشار الس يد حمد فضيلي

 بسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلا  والسلام على أ شرف المرسلين،
 الساد  والس يدات الوزراء ام٭ترمين،

 الس يدات والساد  المستشارين ام٭ترمين،
هذه الجلسة امٮصصة للتشريع والمتضمنة لس تة مشاريع باسم ٧ه أ فتتح 

 قوانين تخص:
يتمم بموجبه الةانون التنظيمي رقم  09.54مشروع قانون تنظيمي رقم  -1

المتعلق بام٬لس الدس توري وام٭ال على مجلس نا الموقر من طرف  49.92
 مجلس النواب؛

ي رقم يةضي بتتميم الةانون التنظيم 05.54مشروع قانون تنظيمي رقم  -2
المتعلق بمجلس النواب وام٭ال على مجلس نا الموقر من طرف  29.94

 مجلس النواب؛

يةضي بتتميم  09.54المشروع الثالث: هو أ يضا قانون تنظيمي رقم  -3
المتعلق بمجلس المستشارين وام٭ال على  24.94الةانون التنظيمي رقم 

 ام٬لس من مجلس النواب؛
تميم الباب الثالث من الجزء ت يةضي ب  02.54مشروع الةانون رقم  -4

الصادر  9-09-092ال ول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 
بالمصادقة  9924نونبر  42الموافق ل  9224من جمادى ال خيير   42في 

 على جموعة الةانون الجنائي وام٭ال على ام٬لس من مجلس النواب؛

ة العليا وام٭ال يتعلق بام٭كم 40.54مشروع الةانون التنظيمي رقم  -5
 على ام٬لس من مجلس النواب؛

يتعلق بالمعاملات المميز  للمنشأ   40.52مشروع قانون رقم  -6
والجود  للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية وام٭ال على 

 ام٬لس من مجلس النواب.

نس تهل هذه الجلسة بالدراسة والتصويت على أ ربعة مشاريع قوانين يتعلق 
، هذه المشاريع كلها س نتناولها 24.94و 29.94و 05.54و 09.54ر ب ال م

 دفعة واحد .
في هذا الإطار الكلمة للحكومة لتةديم المشاريع ال ربعة، فليتفضل الس يد 

 الوزير مشكورا لتةديم هذه المشاريع.
ذا سمحتم، هل الس يد مةرر اللجنة موجود؟  اإ

ذن نعتبر أ ن التةرير قد وزع، الكلمة   للحكومة.اإ

 الس يد حمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان:
 شكرا الس يد الرئيس.

 بسم ٧ه الرحمن الرحيم.
 الس يد الرئيس ام٭ترم،

 الس يدات والساد  المستشارون ام٭ترمون،
 09.52بعد موافةة مجلسي البرلمان على كل من الةانون التنظيمي رقم 

المتعلق بمجلس  05.52الدس توري والةانون التنظيمي رقم المتعلق بام٬لس 
المتعلق بمجلس المستشارين، والتي تلزم  09.52النواب والةانون التنظيمي رقم 

أ عضاء هذه المؤسسات الدس تورية بالتصريح بممتلكاتهم في نطاق تكريس 
مبادئ الشفافية وتخليق الحيا  العامة، وهي نصوص متطابةة في أ حكامها، 

ى ام٬لس الدس توري بعد عرضها عليه، التصريح في قراراته الثلاثة ارتأ  
جراء 4554ش تنبر  42الصادر  بتاريخ  209/225/229 ، بضرور  اإ

تصحيحات بالنس بة لبعض مةتضيات الةوانين التنظيمية الثلاثة المذكور ، 
 تتعلق بما يلي:

ل ـ أ ول، بالإمكانيات الممنوحة ل عضاء المؤسسات المذكور  من أ ج
الإدلء بتوضيحاتهم أ مام ام٬لس الدس توري بخصوص عدم التصريح 
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بممتلكاتهم، قبل أ ن يتخذ هذا ال خيير العةوبات المنصوص عليها في 
 الةانون؛

ذا ما تعلق ال مر ببداية انتداب  ـ ثانيا، بازدواجية الجزاءات بحسب اإ
 العضو امٮل بالتصريح بالممتلكات أ و بنهايته.

طار  ومن أ جل لاس تجابة لةرارات ام٬لس الدس توري، فةد تمت في اإ
ضافة  هذه المشاريع التنظيمية الثلاثة المعروضة على موافةة مجلسكم الموقر، اإ
ل بعد توجيه  أ ن التصريح بفةدان عضو بأ حد ام٬الس الثلاثة ل يمكن أ ن يتم اإ
عذار من ام٬لس الدس توري للعضو امٮل بالتصريح بالممتلكات، لتمكينه من  اإ

 لإدلء بتوضيحاته قبل معاقبته.ا

أ ما بخصوص العةوبات المزدوجة، فةد تم حذفها من الةوانين التنظيمية 
دراجها في جموعة الةانون الجنائي بمةتضى مشروع الةانون رقم  المذكور ، ووقع اإ

 ، وهو الذي سأ ورده فم౱ بعد.02.54
يمةراطية وجدير بالذكر أ ن التصريح بالممتلكات أ ضحى في التةاليد الد

شرطا ضروريا تةتضيه الممارسة الديمةراطية، وسلوكا معتادا ينتهجه الفاعلون 
 الس ياس يون، تكريسا لمبادئ النزاهة وتعزيزا لشروط الحكامة الرش يد .

طار مواصلة تنفيذ مخطط  وتأ تي مشاريع الةوانين التنظيمية المذكور  في اإ
لك تترجمه في جموعة من الإصلاح والتخليق الذي ما فتئت حكومة جلالة الم

النصوص التشريعية والتنظيمية، كالةانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على 
المنشأ ت العامة والهيأ ت ال خرى، والةانون المتعلق بمكافحة غسل ال موال، 
حداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشو  والمرسوم  وأ يضا المرسوم المتعلق باإ

برام صفةات الدولة وبالةواعد المتعلةة المتعلق بتحديد شر  شكال اإ وط واإ
 بتدبيرها ومراقبتها.

نما يعبر عن العزم  غناء الترسانة الةانونية بنصوص من هذا الةبيل، اإ ن اإ واإ
الراسخ للحكومة على محاربة جميع أ شكال الفساد المالي والإداري والس ياسي، 

تفاقيات لتزام المغرب بجميع المواثيق والإ الدولية في هذا ام٬ال،  كما يؤكد اإ
وخياصة منها اتفاقية ال مم المتحد  لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا 

 أ كتوبر. 29بتاريخ 

وهو مشروع الةانون  02.54وأ خييرا، ففم౱ يتعلق بمشروع الةانون 
الةاضي بتتميم الباب الثالث من الجزء ال ول من الكتاب الثالث من جموعة 

ى الةانون الجنائي ، كما وافق عليه مجلس النواب، فاإن هذا التعديل هددف اإ
لزام التصريح  تتميم الباب الثالث المذكور بفرع سابع تحت عنوان: الإخيلال باإ

مكرر، ينص على فرض غرامة  424بالممتلكات، وبفصل جديد يحمل رقم 
درهم على كل شخص ملزم بالتصريح  90.555و 2555تتراوح بين 

ى مهام يمارسها أ و نيابة انتخابية يتولها والذي لم يةم  بالممتلكات، نظرا اإ
بالتصريح المذكور داخيل ال جال الةانونية، وذلك بعد انتهاء مهامه أ و نيابته أ و 
أ دى بتصريح غير مطابق أ و غير كامل، وذلك دون الإخيلال بالمةتضيات 

 الجنائية.

حداث وهكذا، وبعد ما نصت الةوانين التنظيمية والةوانين الص ادر  باإ
التصريح الإجباري بالممتلكات على أ نه يتعين على ال شخاص الخاضعين لهذه 
الةوانين تةديم تصريحاتهم وجوبا عند انتهاء انتدابهم أ و مهامهم، أ صبح من 
لزام بعةوبة في حالة عدم التةيد به، ويجوز  الضروري أ ن يصحب هذا الإ

عني بال مر بالحرمان من مزاولة علاو  على الغرامة المذكور  أ ن يحكم على الم
 س نوات. 2الوظائف العامة أ و الترش يح للانتخابات خيلال مد  أ قصاها 

ذلكم هو موضوع هذه المشاريع ال ربعة المعروضة على أ نظار ام٬لس 
الموقر، وجدير بالذكر أ ن اللجنة امٮتصة قد صادقت على هذه النصوص 

 ال ربعة بالإجماع.
 شكرا س يدي الرئيس.

 د رئيس الجلسة:الس ي
ذن أ فتح باب المناقشة، والكلمة  ذن، اعتبرنا أ ن التةرير قد وزع، اإ اإ
للمستشار ام٭ترم الس يد لحسن عواني عن فرق ال غلبية، فليتفضل 

 مشكورا.

 المستشار الس يد لحسن عواني:
 ،الس يد الرئيس

 الس يدات والساد  الوزراء ام٭ترمون،
 ام٭ترمون،الس يدات والساد  المستشارون 

يشرفني باسم فرق ال غلبية أ ن أ وضح وجهة نظر ال غلبية في مجلس 
 المستشارين الموقر حول مشاريع الةوانين التالية:

يتمم بموجبه الةانون التنظيمي رقم  09.54ـ مشروع قانون تنظيمي رقم 
 المتعلق بام٬لس الدس توري؛ 49.92

الةانون التنظيمي رقم يتمم بموجبه  05.54ـ مشروع قانون تنظيمي رقم 
 المتعلق بمجلس النواب؛ 29.94

يتمم بموجبه الةانون التنظيمي رقم  09.54ـ مشروع قانون تنظيمي رقم 
 المتعلق بمجلس المستشارين؛ 24.94

يتمم الباب الثالث من الجزء ال ول من  02.54ـ مشروع قانون رقم 
من  42في الصادر  9.09.092الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 

بالمصادقة على جموعة  ،9924نونبر  42هـ الموافق ليوم 9224جمادى الثانية 
 الةانون الجنائي.
 الس يد الرئيس،

كما تعلمون، لةد س بق م٬لسي البرلمان أ ن وافةا على الةوانين التنظيمية 
ل أ نه وبعد  المتعلةة بام٬لس الدس توري ومجلسي النواب والمستشارين، اإ

صدار قرارات بشأ ا،ا، وهي الةرارات ذات عرضها على ام٬ لس الدس توري واإ
والتي صرح  42/59/4554بتاريخ  229/54و 225/54و 209/54ال رقام 

خيلالها بعدم دس تورية بعض المةتضيات الوارد  في هذه النصوص، والتي 
 يتعين تصحيحها وملاءمتها كي تكون مطابةة للنصوص الدس تورية.
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مكانية ولعل ال مر هنا يتعلق خصي صا بمنح أ عضاء هذه المؤسسات اإ
وذلك فم౱ يتعلق بعدم التصريح  ،الإدلء بتوضيحاتهم أ مام ام٬لس الدس توري

ى اتخاذ العةوبات المنصوص عليها في  بالممتلكات، قبل أ ن يعمد ام٬لس اإ
ذا تعلق ال مر ببداية أ و  الةانون، وكذلك فم౱ يتعلق بازدواجية الجزاءات اإ

 لعضو امٮل بواجب التصريح.ا،اية انتداب ا
وكي تكون هذه الةوانين التنظيمية منسجمة مع توجه ام٬لس الدس توري 
ى تضمين مشاريع هذه الةوانين التنظيمية  واس تجابة لةراراته، فةد عمد اإ
ضافة أ نه ل يمكن التصريح بفةدان صفة عضو بأ حد ام٬الس الثلاثة  الثلاثة، اإ

ل بعد توجيه  وذلك  ،الدس توري للعضو امٮل بالتصريح عذار من ام٬لساإ اإ
حتى يتمكن من الإدلء بتوضيحاته ومبرراته قبل اتخاذ أ ي قرار ضده 

 ومعاقبته.
فةد تم حذفها من الةوانين التنظيمية وتم  ،وفم౱ يتعلق بالعةوبات المزدوجة
دراجها في جموعة الةانون الجنائي ى تتميم الباب  ،اإ حيث عمد بموجب ذلك اإ

 مكرر والذي نص على: 424بفرع رابع يتضمن الفصل الثالث 
ضافةدرهم،  90.555درهم و 2555فرض غرامة تتراوح بين  - ى  اإ اإ

على كل شخص ملزم بالتصريح ولم يةم بذلك داخيل ال جال غرامات أ خرى 
 الةانونية، أ و أ دى بتصريح غير كامل أ و مخالف للواقع.

طار مناقشة هذه المشاريع  الةانونية التنظيمية، ل بد من ولعلنا ونحن في اإ
عاد  قراء  هذه النصوص ى أ ن عملية اإ أ ن اتضح جاءت بعد  ،الإشار  اإ

ضافية للعضو غير المصرح، عطاء ضمانات اإ  للمجلس الدس توري أ نه لبد من اإ
التكامل الحاصل بين المؤسس تين لتحصين لى أ ن وفي ذلك دللة كبرى ع

انين التأ سيس ية وما لها من أ همية ا وأ عمالنا، خياصة مثل هذه الةو نقوانين 
طار برنامجنا  صلاحية في حياتنا البرلمانية الحالية، ل ا،ا تدخيل في اإ تشريعية واإ
طار منظورنا المؤسساتي وفي الإصلاحات الكبرى في مجال  الحكومي وفي اإ

 الحةوق والحريات ومحاربة الرشو  وتحسين اس تةطاب لاستمدر.
شار  للمحاس بة والمراق  بة والتي تةتضي أ ن يكون الةانون لها وكذلك اإ

موحدا وشاملا وهدم كافة المسؤولين في الحكومة أ و الدوائر الإدارية وحتى 
ن المةصود ليس البرلمان كمؤسسة بحكم مسؤوليته ام٭صور   ،البرلمان وطبعا فاإ

وهو غير معني كما كان يفهم عند بداية مناقشة مشروع  ،في التشريع والمراقبة
دار  مركزية تنظم صفةات أ و توزع امتيازات.هذا الةانو  ن ك نه جهة أ و اإ

ن موافةة البرلمان بالإجماع على هذا الةانون  يمان منه بدولة الحق هو اإ واإ
وعلى أ ن المغرب وحكومة المغرب وبرلمان  ،والةانون وأ ن العدالة فوق اجಉيع

العام  المغرب كلهم منخرطون في مسلسل الإصلاح والتصحيح والمراقبة للمال
لوقف اس تغلال النفوذ من أ جل الإثراء على حساب المال العام الذي هو 

 مال الشعب.
 ،الس يد الرئيس

ننا باسم ال غلبية ذ نصوت بالإيجاب على هذه المشاريع للةوانين  ،اإ اإ
ى التطبيق السليم والفوري لمةتضيات  ننا في نفس الوقت ندعو اإ التنظيمية، فاإ

الةوانين ال خرى الخاصة بباقي المسؤولين في الدوائر هاته الةوانين وكذلك 
ذ أ صبح ل يشرفنا المراتب التي نصنف فيها عالميا في مجال الرشو   ،ال خرى، اإ

 والتي غالبا ما تس تغل من طرف خصومنا وضد مصلحة بلدنا.
 وفةنا ٧ه لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة ٧ه تعاى وبركاته.

 الجلسة:الس يد رئيس 
 .شكرا الس يد المستشار ام٭ترم

الكلمة لل س تاذ عبد ام٬يد المهاشي عن فرق المعارضة، فليتفضل 
 مشكورا.

 المستشار الس يد عبد ام٬يد المهاشي:

 بسم ٧ه الرحمن الـرحيم.
 الس يد الرئيس،

 الس يدات والساد  الوزراء،
 الس يدات والساد  المستشارين ام٭ترمين،

باسم فرق المعارضة في مناقشة مشروع الةانون  يشرفني أ ن أ تدخيل
، المتعلق بام٬لس الدس توري، ومشروع قانون رقم 09.54التنظيمي رقم 

المتعلق  09.54المتعلق بمجلس النواب ومشروع قانون تنظيمي  05.54
المرتبط بمجموعة الةانون  02.54بمجلس المستشارين، ثم مشروع الةانون رقم 

بداية بأ جواء التوافق والإجماع التي ميزت أ شغال لجنة ، منوها في ال ائينالج 
 العدل والتشريع عند مناقشة ودراسة هذه المشاريع.

والتزاما منا بهذا الإجماع، نكرس اليوم مواقفنا  عارضةونحن في فرق الم
يطالها الهون من قضية التخليق، فتخليق الحيا  العامة ل  الثابتة والتي ل

مرين وال أ ن ينحصر فةط في سن قوانين تلزم ال  يمكن بأ ي حال من ال ح
لزام شاملا لكل  ،بالصرف بالتصريح بالممتلكات بل يجب أ ن يكون هذا الإ

موظفي الدولة والمنتخبين الذين يدبرون ال موال العمومية أ و لدهدم من 
الحصانة والسلطة والنفوذ ما يمكن اس تغلاله لةضاء مصالح شخصية أ و أ رباح 

 ممارسة احتكارات كيفما كان نوعها.غير مشروعة أ و 
فةد كان طموحنا كبيرا عند مناقشة قوانين التصريح أ ن يشمل التصريح 
جميع المسؤولين بما فيهم الوزراء والسفراء ومدراء المؤسسات العمومية وكل 
من يدبر أ مولا عمومية، وكان طموحنا أ يضا أ ن يشمل قانون التصريح كل 

وأ ن يتم التنصيص على ذلك بوضوح وصراحة،  الممتلكات بالوطن وبالخارج
حصاءها  وكان طموحنا أ يضا أ ن ترتفع الهيئة المكلفة بتسلم التصاريح واإ

ى مس توى من الحياد يجعلها مس تةلة عن جميع السلط حتى  ،ومتابعتها اإ
 تتمكن من الةيام بمهامها بكل نزاهة ودون أ ي تأ ثير.

تصاريح في التمتع بكل الضمانات كما أ ننا دافعنا أ يضا على حق المعنيين بال 
دلء بتوضيحاتهم أ مام ام٬لس الدس توري  الةانونية والإمكانيات في ال جال للاإ
بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ هذا ال خيير العةوبات المنصوص عليها في 

 الةانون.
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ذا ما تعلق ال مر ببداية أ و  ى مسأ لة ازدواجية الجزاءات اإ ونبهنا أ يضا اإ
اب، كل هذه التحفظات والمواقف مسجلة وموجود  في تةارير نتدلاا،اية 

 اللجنة ومداولت ام٬لس بخصوص هذه الةوانين.
لإجماع، واعتبرنا أ ن هذه الخطو  أ ولية باومع كل هذه التحفظات صوتنا 

في انتظار خطوات أ عمق وأ كثر عملية لتخليق الحيا  العامة ببلادنا، مع أ ننا 
 وم ام٬لس الدس توري برفض بعض المةتضيات.سجلنا بوضوح تخوفنا أ ن ية

وهو ال مر الذي حصل بالفعل، وللتذكير فةط، فاإن هذه الةوانين التي 
جاءت بها الحكومة في دور  اس تثنائية وحاولت فرض جو لاس تعجال في 
مناقش تها ودراس تها، لزالت لحد ال ن لم تدخيل حيز التنفيذ، وهذا ما يؤكد 

ذ اعتبرنا أ ن اختيار الحكومة للظرفية الزمنية أ طروحتنا في المعارضة أ ن ذاك، اإ
 لتةديم هذه الةوانين لم يكن بدافع التخليق بةدر ما كان بدافع تلميع الصور .

 والسلام عليكم ورحمة ٧ه تعاى وبركاته.

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا للمستشار ام٭ترم.

فليتفضل  الكلمة ال ن لل س تاذ حمد طريبش باسم التحالف الوطني،
 مشكورا.

 المستشار حمد طريبش:
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم.
 الس يد الرئيس ام٭ترم،
 الس يد الوزير ام٭ترم،

 الساد  المستشارون ام٭ترمون،
يشرفني أ ن أ تدخيل باسم فريق التحالف الوطني ل عرب عن موقف 

 فريةي بخصوص مشاريع الةوانين ال تية:
المتعلق  49.92بموجبه الةانون رقم م يتم 09.54مشروع قانون رقم  -1

 بام٬لس الدس توري؛
م بموجبه الةانوني التنظيمي رقم يتم 05.54مشروع قانون رقم  -2

 المتعلق بمجلس النواب؛ 29.94
 24.94م بموجبه الةانون التنظيمي رقم يتم 09.54مشروع قانون رقم  -3

 المتعلق بمجلس المستشارين؛
لثالث من الجزء ال ول يتمم الباب ا 02.54مشروع قانون رقم  -4

 الجنائي؛الخاص بمجموعة الةانون 
 يتعلق بام٭كمة العليا. 40.54مشروع قانون تنظيمي رقم  -5

 ،الس يد الرئيس ام٭ترم
الواقع أ ن دراسة هذه المشاريع الةوانين والوقوف على مةتضياتها لمن شأ نه 

 ،ةتضياتأ ن يضع بما ل يدع مجال للشك حجم التداخيل والتكامل بين هذه الم 
حالتها لهذه المشاريع على اللجنة للدراسة  لذلك حس نا فعلت الحكومة باإ

والتصويت عليها في وقت واحد، وهو ال مر الذي مكننا كمشرعين من 
ن كنا نتمنى أ ن  الإحاطة الكاملة بأ س باب النزول وخيلفيات هذه النصوص، واإ

طار مدونة شاملة جامعة مانعة ما دامت أ ا،ا تتعلق بما  يتم تجميعها في اإ
 اصطلح عليه بةوانين تخليق الحيا  العامة.

طار تعامله داخيل  وفي نةس التوجه الإيجابي الذي طبع مةاربة فريةنا في اإ
ننا نسجل بةو  ونحيي اجتهاد ام٬لس الدس توري  اللجنة مع هذه المشاريع، فاإ
ى نصابها من خيلال فةراته الةاضية بعدم دس تورية بعض  الذي أ عاد ال مور اإ

خصوصا الإمكانية امٮولة ل عضاء  ،لمةتضيات الوارد  في هذه النصوصا
دلء بتوضيحاتهم أ مام ام٬لس الدس توري  المؤسسات الدس تورية المعنية للاإ
بخصوص عدم التصريح قبل اتخاذ العةوبات المنصوص عليها في الةانون، 

ليها خيلال مناقشة هذه المشاريع في اللجنة  والتي س بق لرئيس فريةنا أ ن نبه اإ
 امٮتصة سابةا خيلال المناقشة العامة في اللجنة المعنية.

ذا تعلق ال مر ببداية أ و ا،اية  وكذا ازدواجية الجزاءات بحسب ما اإ
 انتداب العضو امٮل بواجب التصريح بالممتلكات.

 ،الس يد الرئيس ام٭ترم
ن تثميننا لهذا لاجتهاد يعود م٬موعة من ال س باب الموضوعية والتي  اإ

 يمكن سردها كما يلي:
ى عدم  أ ول، فخلال كل أ طوار مناقشة هذه المشاريع كنا ندعو الحكومة اإ

خراج مشاريع قوانين من هذا الحجم دون تعميق الدراسة فيها؛  التسرع في اإ
ى ملائمة نصوصها مع مةتضيات  ثانيا، دعونا غير ما مر  الحكومة اإ

،  لكل مؤسسة دس تورية على حد الدس تور واحترام لاختصاصات الموكولة
وهو ال مر الذي أ ثاره ام٬لس الدس توري حين دافع بالمنطق عن اختصاصاته 

 وصلاحياته الدس تورية؛
ن تخليق الحيا  العامة ورش متكامل يجب أ ن يعطى فيه البرلمان  ثالثا، اإ

ليه الحكومة مشكور   ،والحكومة النموذج ال مثل وهو ال مر الذي انتبهت اإ
 ن خيلال مشروع الةانون المتعلق بام٭كمة العليا.مؤخرا م

كانت هذه، الس يد الرئيس ام٭ترم، الس يد الوزير ام٭ترم، الإخو  
المستشارين ام٭ترمين، بعض الملاحظات التي كان من الضروري تسجيلها 
وعدم الةفز عليها، علما بأ ن موقف فريةنا من هذه النصوص قد سجلناه علنا في 

ومن خيلال كل المنابر الوطنية، وهو ال مر الذي نؤكد عليه  اللجنة المعنية
ال ن أ يضا في الجلسة العامة من خيلال تصويتنا الإيجابي لصالح هذه المشاريع 
ضفاء الشفافية  وكل النصوص التي من شأ ا،ا تخليق الحيا  العامة، واإ
والمشروعية على الحةل الس ياسي الذي أ صبح عرضة في الس نين ال خيير  لكل 

 .واع لانتةادات والملاحظاتأ ن
عطاء أ مثلة صادقة وصريحة ف الثةة في المؤسسات تتحةق أ ول، باإ

وتحسيس المواطنين أ ن كل مكونات الشعب المغربي خياضعة للةانون 
 وأ نه ليس هناك أ حد فوق الةانون؛ ،وام٭اس بة
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ل الةانون نفسه في  ،وثانيا أ ن ل شيء يمكن أ ن يحد من قو  الةانون اإ
طار لاحترام الكامل للمؤسسات واختصاصاتها الدس تورية.  اإ

عاد  لاعتبار للحةل الس ياسي والفاعلين  فهذه الصور  هي الكفيلة باإ
ا،ا ل  ،الس ياس يين وكل محاولة الةفز على هذه المعطيات أ و قلب الحةائق فاإ

قبال عن محالة س تؤدي اإ  ى نتائج عكس ية وس تعمق شرخ العزوف وعدم الإ
المشاركة في الحيا  الس ياس ية، وهو ال مر الذي عانينا منه في لانتخابات 
التشريعية ال خيير ، ونأ مل صادقين أ ن نتجاوزه في ام٭طات أ و لاس تحةاقات 

ننا س نصوت داخيل فريةنا بالإيجاب على هذه  الس ياس ية المةبلة، ولذا فاإ
 ريع.المشا

 .والسلام عليكم ورحمة ٧ه تعاى وبركاته

 :الس يد رئيس الجلسة
 شكرا لكم الس يد المستشار ام٭ترم.

ى ال   بعد أ ن انتهينا من المناقشة العامة حول هذه المشاريع ربعة، ننتةل اإ
يتمم بموجبه  09.54عملية التصويت، وسنبدأ  بمشروع الةانون التنظيمي رقم 

 المتعلق بام٬لس الدس توري. 49.92الةانون التنظيمي رقم 
 :9الماد 

 الموافةون = الإجماع؛
 :4الماد 

 الموافةون = الإجماع؛
 :2الماد 

 الموافةون = الإجماع؛
 :0الماد 

 الموافةون = الإجماع؛
 :0الماد 

 الموافةون = الإجماع.
ذا وافق مجلس المستشارين على مشروع الةانون التنظيمي رقم   09.54اإ

 المتعلق بام٬لس الدس توري. 49.92الةانون التنظيمي رقم يتمم بموجبه 
يةضي بتتميم  05.54ننتةل للتصويت على مواد المشروع الةانون التنظيمي رقم 

 المتعلق بمجلس النواب. 29.94الةانون التنظيمي رقم 
 :9الماد 

 الموافةون = الإجماع؛
 :4الماد 

 الموافةون = الإجماع؛
 :2الماد 

 الإجماع.الموافةون = 
ذن وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيمي رقم  يتمم  05.54اإ

 المتعلق بمجلس النواب. 29.94الةانون التنظيمي رقم 

يةضي  09.54ننتةل للتصويت على مواد مشروع الةانون التنظيمي رقم 
 المتعلق بمجلس المستشارين. 24.94بتتميم الةانون التنظيمي رقم 

  :9الماد 
 افةون = الإجماع؛المو 

 :4الماد 
 الموافةون = الإجماع؛

 :أ عرض مشروع الةانون برمته للتصويت
 الموافةون = الإجماع.

ذن وافق مجلس المستشارين على مشروع الةانون تنظيمي رقم   09.54اإ
 المتعلق بمجلس المستشارين. 24.94يةضي بتتميم الةانون التنظيمي رقم 

 40.54وع الةانون التنظيمي رقم ننتةل للدراسة والتصويت على مشر 
 .يتعلق بام٭كمة العليا

الكلمة للحكومة لتةديم المشروع، فليتفضل الس يد الوزير المكلف 
 بالعلاقات مع البرلمان لتةديم المشروع.

طار نةطة نظام للس يد رئيس الفريق لاس تةلالي للوحد   الكلمة في اإ
 والتعادلية.

 :المستشار الس يد عبد الحق التازي
بالمصادقة على جموعة الةانون الجنائي، ل، لم  02.54مشروع الةانون رقم 

 نصوت عليه.
 الس يد رئيس الجلسة:

 .02.54ا،يناه بأ ربعة أ  ل، لةد 
ذن وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم  ذن أ ذكر، اإ  02.54اإ

يف بتتميم الباب الثالث من الجزء ال ول من الكتاب الثالث من الظهير الشر 
نونبر  92الموافق ل 9224من جمادى ال خيير   42الصادر في  092.09.9قم ر

 بالمصادقة على جموعة الةانون الجنائي. ،9924
ذن أ عرض المشروع للتصويت  .اإ

 الموافةون = الإجماع.
ذن الكلمة للس يد الوزير لتةديم المشروع المتعلق بام٭كمة العليا.  اإ

 المكلف بالعلاقات مع البرلمان:عد العلمي الوزير سالس يد حمد 
 شكرا الس يد الرئيس ام٭ترم.

 الساد  المستشارون ام٭ترمون،
يخصص دس تور المملكة الباب الثامن منه للمحكمة العليا الذي يتضمن 

ى الفصل  22ال حكام الدس تورية المتعلةة بها في خمسة فصول: من الفصل  اإ
صاصها مبينا أ ن أ عضاء من الدس تور على اخت 22وهكذا ينص الفصل  ،94

الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أ ثناء ممارس تهم 
ى الوزراء  95و 29ويخول الفصلان  ،مهامهلم  لاختصاص في توجيه التهام اإ
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م٬لسي البرلمان ويحددان كيفية توفر النصاب الضروري لتوجيه التهام 
 .الة على ام٭كمة العلياوالمسطر  البرلمانية التي تمكن من الإح

على أ ن ام٭كمة العليا تتأ لف من أ عضاء ينتخب  99كما ينص الفصل 
أ عضاء مجلس ن بين نصفهم من بين أ عضاء مجلس النواب ونصفهم ال خر م

على  94ويحيل أ خييرا الفصل ، ويعين رئيسها بظهير شريف ،المستشارين
فية انتخابهم وكذا المسطر  تحديد عدد أ عضاء ام٭كمة العليا وكي ل قانون تنظيمي 

تباعها أ مام هذه الهيئة الدس تورية قرار الةانون التنظيمي ، التي يتعين اإ وبعد اإ
المتعلق بام٭كمة العليا من قبل مجلسي البرلمان، ثم التصريح بعدم  22.55رقم 

وفي هذا الصدد أ شار ام٬لس الدس توري  ،مطابةة بعض أ حكامه للدس تور
 . اإى مسطر  التجريحصراحة  022بةراره رقم 

منه  99 التنصيص في الماد  تمكان قد  ،وطبةا ل حكام الةانون المذكور
 :على ما يلي

"يمكن تجريح كل عضو من أ عضاء ام٭كمة العليا أ و من أ عضاء لجنة التحةيق 
من  442باس تثناء رئيس يهما ل حد أ س باب التجريح المنصوص عليها في الفصل 

 قانون المسطر  الجنائية".
وقد صرح ام٬لس الدس توري بأ ن عبار  باس تثناء رئيسهما غير مطابةة 

لغاء العبار  المشار  ،للدس تور نه يترتب عن قرار ام٬لس الدس توري اإ وعليه فاإ
عاد  صياغة أ حكام الةانون التنظيمي ولس م౱ أ حكام الفةر   ليها واإ من الماد   2اإ

ى أ حكام أ خرى من  90وكذا الماد   94 ضافة اإ شأ ا،ا ضمان اس تمرارية منه، اإ
 .ام٭كمة العليا في أ داء مهامها في حالة قبول تجريح الرئيسين المذكورين

ذا ما كان من الضروري صياغة الةانون التنظيمي  وعلاو  على ما س بق واإ
ى نظر ام٬لس الدس توري والذي   التصريح بمخالفة أ حكامه تمالمرفوع اإ

نه يتعين ا ،للدس تور  التصريح تمخيذ بعين لاعتبار أ ن جموع ال حكام ل  فاإ
ل أ نه يجب تتميمها على ضوء قرار ام٬لس  .بمطابةتها للدس تور، اإ

ذا كان تجريح رئيس ام٭كمة العليا  ى أ نه اإ وبهذا الخصوص تجدر الإشار  اإ
نه ل يجب  ،ورئيس لجنتها ممكنا كما هو الشأ ن بالنس بة لل عضاء ال خرين فاإ

ين لهما في حالة التجريح ولكن أ يضا تحديد السلطة التي يمكن فةط تحديد نائب
خيذه بعين لاعتبار في مشروع هذا أ   تموذلك ما  ،التصريح أ مامها بتجريحهما

ى تتميم الةانون  ،الةانون التنظيمي المعروض على أ نظاركم والذي هددف اإ
 .التنظيمي الموافق عليه سابةا بما يس تجيب لةرار ام٬لس الدس توري

 كرا س يدي الرئيس.ش

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا لكم الس يد الوزير.

ذا كان المةرر يرغب في تناول الكلمة  فليتفضل. ،أ فتح باب المناقشة اإ
ذن التةرير موزع.  اإ

أ فتح باب المناقشة، والكلمة للمستشار ام٭ترم الس يد حمد تحيفة عن 
 فليتفضل مشكورا. ،فرق ال غلبية

 :تحيفةالمستشار الس يد حمد 
 باسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلا  والسلام على أ شرف المرسلين.

 س يدي الرئيس، 
 الساد  والس يدات الوزراء ام٭ترمون،

 الساد  والس يدات المستشارون ام٭ترمون،
يشرفني أ ن أ تناول الكلمة باسم الفريق لاشتراكي بمجلس المستشارين 

المتعلق بام٭كمة العليا، وذلك على  40.54لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 
ضوء ما قضى به ام٬لس الدس توري بخصوص عدم مطابةة بعض أ حكامه 

 للدس تور.
بداية ل بد من التأ كيد على أ همية هذا المشروع باعتباره دعامة لمفهوم 
دولة الحق والةانون، عبر تنظيمه لةواعد المساءلة الةانونية للوزراء في حالة 

ذ ينص الفصل  ارتكابهم ل فعال من الدس تور على اختصاص  22معينة، اإ
ام٭كمة العليا من خيلال تأ كيده على أ ن أ عضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما 

 يرتكبونه من جنايات وجنح أ ثناء ممارس تهم لمهامهم.
حالته  22.55وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على الةانون التنظيمي رقم  واإ

بعدم  022/50هذا ال خيير بموجب قراره  على ام٬لس الدس توري، صرح
مطابةة بعض أ حكامه للدس تور، معتبرا أ ن اس تثناء كل من رئيس ام٭كمة 

مكانية التجريح غير مطابق للدس تور.  ورئيس لجنة التحةيق من اإ
ننا نعتبر أ ن  وعلى ضوء الحيثيات الوارد  في قرار ام٬لس الدس توري، فاإ

تلف مةتضيات الةانون التنظيمي ما قضى به هذا ال خيير جاء ليجعل مخ 
المتعلق بام٭كمة العليا محاطة بضمانات ام٭اكمة العادلة من خيلال التنصيص 
مكانية تجريح كل أ عضاء ام٭كمة العليا دون اس تثناء، وكذا تحديد  على اإ

 السلطة امٮتصة بتلةي التصريح بتجريحهما.
ه الحالية، على ضوء ما س بق، وبمصادقتنا على هذا المشروع في صيغت

رساء مفهوم  نكون قد أ ضفنا لبنة جديد  في مسار البناء الديمةراطي ببلادنا واإ
دولة الحق والةانون، خياصة وأ ن هذا المشروع جاء كحلةة ضمن سلسلة 
متكاملة ومنسجمة من النصوص التشريعية، ويتعلق ال مر بمشاريع الةوانين 

وام٬لس الدس توري،  التنظيمية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين
وهي كلها قوانين تصب في اتجاه تعزيز مفهوم المساءلة الةانونية والس ياس ية 

 وتخليق الحيا  العامة.

 الس يد رئيس الجلسة:
شكرا، الكلمة للمستشار ام٭ترم الس يد عمر أ دخيل عن فرق المعارضة، 

 فليتفضل مشكورا.

 المستشار الس يد عمر أ دخيل:

 الس يد الرئيس ام٭ترم،
 الساد  الوزراء ام٭ترمين، 

خواني المستشارين ام٭ترمين،  اإ
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يشرفني أ ن أ تدخيل باسم فرق المعارضة لمناقشة مشروع الةانون التنظيمي 
 المتعلق بام٭كمة العليا المعروض على أ نظار مجلس نا الموقر. 40.54رقم 

 الس يد الرئيس،
اعلين الس ياس يين نس تحضر في البداية لاهمدم البالغ الذي يوليه جميع الف

ولاجمدعيين والمستثمرين من كافة الشعب المغربي بهذا الةانون، حيث أ ن 
ى العدل كغاية لبناء دولة الحق والةانون، وقد جاء هذا  اجಉيع يطوق ويصبو اإ
دخيال جملة من التعديلات  المشروع لتكريس هذه الغاية من خيلال اإ

لملائمته مع قرار  22.55يا رقم الضرورية على الةانون التنظيمي للمحكمة العل 
 منه. 99ام٬لس الدس توري الةاضي بشأ نه بعدم دس تورية الماد  

ونحن في فرق المعارضة بعد اإطلاعنا على المسار التشريعي لهذا الةانون 
ى س نة  9922مند س نة  ، نسجل عد  ملاحظات قدمناها داخيل 4554اإ

 ا: هلجنة العدل والتشريع، ومن أ هم 
عداد الةوانين التنظيمية أ ن المرتين  - اللتين باشرت الحكومة فيهما واجب اإ

 22.55المتعلةة بام٭كمة العليا، ويتعلق ال مر بالةانون التنظيمي رقم 
اتسمتا بالتلكؤ والتردد من لدن  40.54ومشروع قانون تنظيمي رقم 

الحكومة، وأ برزها أ ن الحكومة مانعت في مباشر  تةديم مشروع الةانون 
للمحكمة العليا على لجنة العدل والتشريع بسبب الخلاف حول  التنظيمي

مشروع الةانون الخاص بالحصانة البرلمانية، مما يدل على أ ن الإراد  
الس ياس ية في صدور هذا الةانون التنظيمي لم تكن بالةو  والعزم اللذين 

حالته على البرلمان؛  تصوراا،ما بمجرد اإ
  كثيرا، حيث لم يكتب لهذا وكذلك أ ن هذه الإحالة جاءت متأ خر  -

ل في الس نة ال خيير  من عمر فتر   المشروع أ ن يحال على مجلس النواب اإ
 انتدابه؛

ن ربط مسار هذا النص الةانوني بةانون الحصانة البرلمانية هو ربط  - ثم اإ
س ياسي ل مبرر له، وليس أ دل على ذلك من كون الفتر  التشريعية التي 

الةانون التنظيمي انتهت دون أ ن يتمكن  أ حالت فيها الحكومة مشروع
البرلمان من المصادقة عليه، علما أ ن الحكومة لم تتدارس مشروع الةانون 

ل في اجمدعها المنعةد بتاريخ  ، على الرغم من 4554يونيو  90التنظيمي اإ
، أ ي بعد 4550غشت  99أ ن قرار ام٬لس الدس توري صدر بتاريخ 

  مبرر له.مرور ثلاثة س نوات، وهو تأ خيير ل
 الس يد الرئيس،

ننا في فرق المعارضة مع كل المبادرات التشريعية الهادفة اإى جعل  اإ
خراج نص الةانون المنظم  المواطنين سواس ية أ مام الةانون، ونعتبر أ ن اإ
للمحكمة العليا اإى حيز التطبيق من ال همية بمكان، خصوصا وأ ن هذه 

 المغربي في الجنح والجنايات المؤسسة الدس تورية تختص ضمن النظام الةضائي
التي يرتكبها أ عضاء الحكومة أ ثناء ممارس تهم لمهامهم، وتبنى المشرع لنظام هذه 
ام٭كمة الهامة هو ترس يخ لدولة الحق والةانون وضمانا، كما أ شرت، لمساوا  

 اجಉيع أ مام الةانون.

ذ ورغم ذلك، تبةى عملية التطبيق في نظرنا جوهر هذا التشريع الهام،  اإ
غناء الترسانة الةانونية بنصوص تشريعية م٭اربة مختلف أ شكال  ل يكفي اإ
داري والس ياسي، كما تفرض ذلك المواثيق الدولية في هذا  الفساد المالي والإ
ذا  ام٬ال، بل يجب لاهمدم بال ساس بأ ليات وشروط تفعيلها، خصوصا اإ

ل تمت في غضون علمنا أ ن أ ول وأ خر محاكمة للوزراء عرفها المغرب المس تة
ليس أ مام ام٬لس الدس توري، بل أ مام محكمة العدل الخاصة  9949س نة 

أ نذاك، حيث انكشف واقع الفساد والنهب والرشو  واس تغلال النفوذ، 
 واختلاس أ موال الشعب والسطو على ممتلكاته.

وكان الشعب المغربي قد عةد ال مل الكبير على تلك ام٭اكمة الفريد  من 
ل أ نه سرعان ما لوحظ أ ا،ا مجرد سحابة صيف وذر نوعها في تا ريخ المغرب، اإ

الرماد في العيون، تبخرت بسرعة، وظل الفساد الذي ينخر جسم البلاد 
وام٭كمة العليا في س بات عميق، ومنذ ذلك التاريخ لم نسمع عن توجيه اتهام 
لوزير أ و ل حد أ عضاء الحكومة، هذا رغم أ ن الفساد اس تفحل وا،ب المال 

 العام توسعت دوائره وتطورت أ لياته.
ونأ مل أ ل يبةى المشرع المغربي منشغلا فةط بضمان اس تةرار الحكومة، 
بل عليه أ ن يوجه انشغالته واهمدماته بالخصوص لترس يخ وتكريس ثةافة 

 محاس بة المسؤولين مهما كانت درجتهم داخيل مؤسسات الدولة.
 والسلام عليكم.

 الس يد رئيس الجلسة:
 40.54بهذا نكون قد أ ا،ينا مناقشة المشروع أ ي مشروع  شكرا،

ى  9ماد  من ماد   04المتعلق بام٭كمة العليا، ونخبركم أ ن المشروع يتضمن  اإ
ى 04  على التصويت. 04، أ عرض الماد  ال وى اإ

 الموافةون = الإجماع
 المشروع برمته:

ذن = الإجماع.  اإ
يتعلق  40.54يمي وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظ 

بالعلامات المميز  للمنشأ  والجود  الغذائية للمنتوجات البحرية والمنتوجات 
 الفلاحية.

 الكلمة للحكومة لتةديم المشروع.

الس يد عبد الكبير زاهود، كاتب الدولة لدى وزير  الطاقة والمعادن والماء 
 :(والصيد البحرينيابة عن وزير الفلاحة )والبيئة، المكلف بالماء والبيئة 

 بسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلا  والسلام على أ شرف المرسلين.
 الس يد الرئيس،
 الساد  الوزراء،

 الساد  المستشارين ام٭ترمين،
يسعدني أ ن أ نوب عن زميلي الس يد عزيز أ خنوش وزير الفلاحة والصيد 

والذي  40.52البحري، وأ ن أ عرض على مجلسكم الموقر مشروع الةانون 
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تعلق بالعلامات المميز  للمنشأ  والجود  للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية ي 
 والبحرية.

فأ مام انفتاح ال سواق وعولمة التجار  أ صبحت بلادنا مطالبة بأ ن تتميز 
بالجود  وال صالة لتثمين المنتوج الوطني من المواد الفلاحية والغذائية وخياصة 

رثها في ى عد  قرون، من خيلال منها التةليدية التي يرجع اإ  بعض ال حيان اإ
وضع س ياسة تضمن لاعتراف بهذه المواد، ولهذه الغاية أ عدت وزار  
طارا تشريعيا تنظيميا  الفلاحة والصيد البحري مشروع هذا الةانون ليشكل اإ
مناس با يةترح ثلاث علامات مميز ، ثم تعريفها بدقة، ويتعلق ال مر بالبيان 

أ  ثم علامة الجود ، وتطبيق مةتضيات هذا المشروع الجغرافي وتسمية المنش
 بالنس بة للمنتوجات التالية: 

 المنتوجات الفلاحية والصيد الةاري والبحري الطري؛ -

 منتوجات مواد الةنص والجني وال ثمار البرية؛  -

المواد المس تخلصة من الحيوانات المعروضة للبيع على طبيعتها   -
 والحفظ ماعدا التبريد؛ دون اس تعمال أ نظمة خياصة للتهيئ

المواد الغذائية ذات ال صل النباتي أ و الحيواني الةابلة للاس تهلاك   -
والتي كانت قد هيأ ت أ و حفظت أ و تعرضت لتحويل بأ ي طريةة 

 كانت؛

 مواد التجميل والزيوت ال ساس ية وال عشاب الطبية والعطرية.  -

ما  من طرف ويمكن تةديم طلب لاعتراف بهذه العلامات المميز ، اإ
المنظمات المهنية أ و اجಉاعات ام٭لية أ و المؤسسات العمومية بالنس بة لعلامتي 
ما بصفة فردية بالنس بة لعلامة الجود   البيان الجغرافي، وتسمية المنشأ ، واإ

 الفلاحية.
ويتم لاعتراف بهذه العلامات المميز  بناء على رأ ي لجنة وطنية تحدث 

علامات المميز  من طرف كل منتج أ و لهذا الغرض، كما يتم نشر هذه ال
 محول، شريطة احترام بنود دفتر التحملات المناسب.

ى أ ن الدولة تصبح من خيلال نشر هذه البيانات  كما يجب الإشار  اإ
الجغرافية وتسميات المنشأ  وتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية 

امنة بذلك اس تحالة والتجار  هي المالكة لهذه البيانات والتسميات، ض
لاس تحواذ من أ ي مس تعمل خياص بصفة شخصية على تسمية المنشأ  

رثا جماعيا.  الجغرافي، أ و على تةاليد أ و على مهار  بشرية والتي تعد اإ
ويخضع اس تعمال العلامة المميز  للمنشأ  والجود  لمراقبة دورية من أ جل 

 ت المتفق عليه.التأ كد من مدى احترام المس تفيدين من بنود دفتر التحملا
كانت تلكم الس يد الرئيس، الساد  المستشارين ام٭ترمين، أ هم مضامين 
هذا المشروع الذي يندرج ضمن الإجراءات المتخذ  لتأ هيل الةطاع الفلاحي 
عبر تثمين منتوجاتنا الفلاحية وموادنا الغذائية، ونأ مل أ ن تحظى المةتضيات 

مس توى لجنة الفلاحة والشؤون بتجاوبكم وبالمصادقة كما كان الشأ ن على 

لاقتصادية والتي ل تفوتني بهذه المناس بة دون أ ن أ تةدم لها رئيسا وأ عضاء 
بأ حر عبارات الشكر ولامتنان على ما أ بدوه من تفاهم وتجاوب مع 

 المشروع، وتصويتهم عليه بالإجماع، والسلام عليكم ورحمة ٧ه.

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا الس يد الوزير.

هل هناك رغبة للس يد مةرر اللجنة لتةديم التةرير أ و نعتبر التةرير قد 
 وزع؟

نفتح باب المناقشة، الكلمة لل س تاذ المستشار ام٭ترم حمد بلحسان عن 
 فرق ال غلبية.

 المستشار الس يد حمد بلحسان:
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم

 الس يد الرئيس، 
 الساد  الوزراء، 

 ارون ام٭ترمون، الس يدات والساد  المستش
طار مناقشة مشروع قانون  يشرفني أ ن أ تدخيل باسم فرق ال غلبية في اإ

يتعلق بالعلامات المميز  للمنشأ  والجود  للمواد الغذائية  40.52رقم 
والمنتوجات الفلاحية والبحرية، والذي جاء من أ جل تأ هيل الةطاع الفلاحي 

يتها من المنافسة غير وتثمين المنتوجات البحرية والمواد الغذائية وحما
المشروعة، وكذلك من أ جل حماية استمدرات المنتجين ومنح قيمة مضافة 
للمنتوجات ام٭لية، وتلبية متطلبات وحاجيات المس تهلك في اقتناء منتوجات 

 ذات جود  عالية. 
وفي هذا الإطار، فنحن نعتةد بأ ن هذا مشروع الةانون س تكون له 

تي تحمل علامات رسمية لها ضمانة في ال سواق فوائد مهمة س تجعل المواد ال
الوطنية والدولية، كما أ شار اإى ذلك الس يد الوزير في عرضه أ مام لجنة 

 الفلاحة والشؤون لاقتصادية، وذلك من خيلال: 
الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية والثرو  السمكية وحماية  -9

ا ومواصفاتها وطريةة الإرث الثةافي المرتبط بهما، عبر لاعتراف بمنش ئه
نتاجها؛  اإ

تشجيع التنمية الفلاحية من خيلال تثمين المواصفات المرتبطة  -4
 بال رض، أ و مميزات المواقع البحرية؛ 

الرفع من جود  المنتوجات الفلاحية والبحرية والمساهمة في تحسين  -2
مس توى المداخيل المترتبة عن تثمينها لفائد  مختلف الفاعلين 

 ء المنتوجات المذكور .المتدخيلين في تهيي

 الس يد الرئيس، 
أ ما بخصوص مسطر  تسجيل البيان الجغرافي وتسمية المنشأ  وعلامة 
الجود  الفلاحية، والتي حددتها الماد  ال وى من هذا المشروع كعلامات مميز  
للمنشأ  والجود ، فهيي مسطر  واضحة ومبسطة تبتدئ بتةديم الطلب مرفوقا 
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ق لدى السلطة الحكومية امٮتصة، التي تحيل بدفتر تحملات مفصل ومدق
بدورها الملف على اللجنة الوطنية للعلامات المميز  للمنشأ  والجود ، لتةوم 
هذه ال خيير  بفحص الطلب ونشره فم౱ يخص البيان الجغرافي أ و تسمية المنشأ  
شهار الطلب، ثم تدلي برأ هدا  في جريدتين وطنيتين على ال قل من أ جل اإ

كومية امٮتصة داخيل أ جل س تة أ شهر، وفي ال خيير تةوم السلطة للسلطة الح
الحكومية امٮتصة بالعتراف أ و عدم لاعتراف بعلامة الجود  الفلاحية أ و 
البيان الجغرافي أ و تسمية المنشأ  وتصادق أ و ترفض المصادقة على دفتر 

 التحملات. 
 الس يد الرئيس، 

ذا كنا نثمن هذا مشروع الةانون على اعتبا ر كونه هددف اإى حماية اإ
المنتوجات من المنافسة غير الشرعية للمنتوجات المزور  التي قد تس تغل 
ى ضياع مجهودات المنتجين ال صليين  تسميتها، ال مر الذي قد يؤدي اإ
ننا نؤكد على ضرور  بذل مجهودات مضاعفة من  وتضليل المس تهلكين، فاإ

الفلاحين وتنويع مصادر أ جل النهوض بالعالم الةروي عبر تحسين مداخيل 
 عيشهم وتثمين الثروات الطبيعية وام٭افظة عليها.

وفي هذا الس ياق، نعتةد أ نه من بين أ هم المنتوجات التي يجب حمايتها 
عبر العلامات المميز  للمنشأ  والجود  شجر  ال ركان، وشجر  النخيل مثلا، 

عي أ و نظرا لل همية الةصوى التي تشكلها سواء على المس توى لاجمد
 لاقتصادي أ و البيئي.

يمانا منا في فرق ال غلبية بأ همية المةتضيات الوارد  في مشروع الةانون  واإ
ننا نصوت عليه بالإيجاب  .المعروض على مجلس نا الموقر، فاإ

 والسلام عليكم ورحمة ٧ه تعاى وبركاته.

 الس يد رئيس الجلسة:
 شكرا للمستشار ام٭ترم.

 ام٭ترم ال س تاذ أ حمد الس نيتي باسم فرق المعارضة.الكلمة ال ن للمستشار 

 :المستشار الس يد أ حمد الس نيتي
 بسم ٧ه الرحمن الرحيم والصلا  والسلام على أ شرف المرسلين.

 الس يد الرئيس ام٭ترم،
 الساد  الوزراء ام٭ترمين، 

خواني المستشارين ام٭ترمين،   اإ
ة نظرنا حول هذا يشرفني أ ن أ تدخيل باسم فرق المعارضة لعرض وجه

المشروع والذي نعتبره مهما، وذلك ل نه وبالرغم من كونه جاء متأ خرا ليسد 
الفراغ الحاصل في هذا ام٬ال وحماية المس تهلك، خصوصا بعد انفتاح 
نه أ صبح من الضروري، بل لزاما وضع  ال سواق وعولمة التجار ، ولذلك فاإ

ت قصد قطع الطريق على العلامات التجارية وعلامة الجود  على المنتوجا
التةليد، والسطو على العلامات التجارية مما يضر لاقتصاد الوطني خصوصا 

 في ظل منافسة شرسة.

وقد أ صبح ال ن، لدى فئـة عريضة من المواطنين قناعة لقتناء بضائع 
لمام المس تهلك بكل ما  تحمل علامة المنشأ ، كمعيار للاس تهلاك، وذلك لتزايد اإ

الصحية لل غذية، فضلا على درايته بالجود ، مما يعني  يتعلق بالسلامة
حرصه على الحفاظ على التةاليد وحماية التنوع البيئي سواء كان متعلةا 

 بالحيوان أ و النبات.
وعلى هذا ال ساس، فمن شأ ن هذا المشروع أ ن يعطي مناعة مكتس بة 

أ و  للمنتوجات الوطنية، سواء منها الفلاحية أ و منتوجات الصيد البحري
ال صناف البرية والمواد الغذائية ذات ال صل النباتي أ و الحيواني، وذلك من 

 علامات الجود  وتسمية المنشأ .
كما ل يخفى عليكم الس يد الرئيس، دور هذه العلامات في السعي وراء 
ن  طار التنافس للحصول على ثةة المس تهلك، واإ نتاج الجود  وذلك في اإ اإ

عى اإى حماية استمدرات المنتجين وصحة بلادنا بفضل هذا المشروع تس
المس تهلكين، ومنح قيمة مضافة لفائد  المنتوجات ام٭لية، وتشجيع التنمية 
الفلاحية وخياصة في المناطق الةروية ام٭رومة، من خيلال تثمين المواصفات 
المرتبطة بال رض، أ و مميزات للمواقع البحرية، حيث تصطاد وتربى ال سماك 

نتاج والمهارات البشرية المتعلةة بها.وال نواع البحر   ية ال خرى، وكذا طرق الإ
ننا نصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.  وعلى ضوء كل هذا، فاإ

 والسلام عليكم ورحمة ٧ه تعاى وبركاته

 :الس يد رئيس الجلسة
 شكرا للس يد المستشار ام٭ترم.

المشروع بهذا، س نكون قد أ ا،ينا مناقشة هذا المشروع، وأ خيبركم أ ن 
ى  9ماد ، أ ي انطلاقا من  29يتضمن   ، أ عرض هذه المواد للتصويت:29اإ

 الموافةون = الإجماع.
 المشروع برمته = الإجماع.

ذن وافق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم  يتعلق  40.52اإ
 بالعلامات المميز  لمبدأ  الجود  للمواد الغذائية وللمنتوجات الفلاحية والبحرية.

 ر اجಉيع ورفعت الجلسة.وأ شك
 


